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لم يسبق أن وضع أنصارُ الديموقراطيّة وأنصارُ الطائفيّة على السواء، النظامَ الديموقراطيّ التوافقيّ اللبنانيّ موضعَ نقدٍ وشكّ شديدَين مثلما حصل مؤخَّرًا، وليس بسبب ما بدا لهم من عجز هذا النظام الكامل عن إيجاد الحلول الناجعة لأزمات الحكم المتتالية والطائفيّة الطابع التي تعصف بالبلاد فحسب، بل لأنّ هذا النظام نفسه يُنتج الأزمات التي تفضح ما فيه من تناقضات وتعقيدات بنيويّة.
يعتبر أنصار الديموقراطيّة أنّ النظام التوافقيّ اللبنانيّ عقيم وغير قابل للإصلاح، وليس من مخرج للأزمات إلاّ بإلغاء الطائفيّة، واعتماد مبادئ الديموقراطيّة الليبراليّة. وتركّز هذه المقاربة على حاجة اللبنانييّن الماسّة، قبل أيّ أمرٍ آخر، إلى توفير الأمن الاقتصاديّ، أيْ خدمة مصالح دولتهم الاقتصاديّة وتحسين حياتهم وتطويرها؛ وإلى تعزيز السلم الأهليّ، والمقصود به توقهم إلى الاستقرار الدائم والعيش في ظلّ نظام يحترم التعدديّة وحقوق الإنسان. لقد تعب اللبنانيّون من الحروب ومن آفات الطائفيّة وأزمات نظامها التي تُدخل البلاد في حلقة مُفْرغة، وباتوا على قناعة بأنّ الديموقراطيّة وما تتطلّبه من علمانيّة هما الحلّ الوحيد.

أمّا أنصار الطائفيّة فيعتبرون أنّ الكلام على إلغائها مجرّد وهم. فمنظّرو الديموقراطيّة الذين ينادون بها، يبدون وكأنّهم منقطعون عن حقيقة تركيبة البلاد؛ وتداولُ السياسيّين الموضوعَ من حين إلى حين، كما جرى أثناء السجال الذي دار بشأن تفسير المادّة 95 من الدستور، لا يخرج عن إطار المناورات السياسيّة. ذلك أنّ المطالبة بإلغاء الطائفيّة، إنْ هي إلاّ وسيلة ضغط يلجأ إليها الأفرقاء السياسيّون المتصارعون لتحقيق أهداف شخصيّة أو جماعيّة طائفيّة. إذ إنّهم جميعًا يعلمون أنّ إلغاء الطائفيّة لا يكتمل إلاّ بعلمنة المجتمع، وتحديدًا بتحرير نظام الأحوال الشخصيّة من الطائفيّة، وفصل الدِّين عن الدولة، وضرورة تزامن المسارَيْن في أيّ عمليّة إلغاء جديّة. وخارجًا عن هذا الترابط، لن يؤدّي إلغاء الطائفيّة إلاّ إلى سيطرة الطائفة الأكبر عددًا. لذا، فهذا أمر لن يحصل؛ فلا العلمانيّة ممكنة في المجتمع، ولا انفراد طائفة متفوّقة عدديًّا بالحكم ممكن. أمّا أن تكون الطائفيّة متأصّلةً في نفوس اللبنانيّين ومجتمعهم وبُنى دولتهم، فهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي تعكس خصوصيّات ثقافيّة لها امتداداتها التاريخيّة داخليًّا وخارجيًّا، وخلفيّاتها العقائديّة الدينيّة المختلفة، بل وحتّى تقاليد وعادات خاصّة، تؤثِّر في طريقة فهم اللبنانيّ نفسه ومجتمعه ومحيطه.
تضعنا هاتان المقاربتان المتعارضتان للواقع اللبنانيّ إزاء عدّة أسئلة إشكاليّة، لعلّ أهمّها: هل يتوق اللبنانيّون فعلاً إلى الديموقراطيّة أم إنّهم متحصّنون بالطائفيّة؟ وما هي المخارج البراغماتيّة الممكنة في كلّ حالة من الحالتَين؟ لننظر إلى السؤال البراغماتيّ قبل السؤال الأساسيّ، إذ إنّ التاريخ يزوّدنا عناصر أجوبة قاطعة: ما هو السبيل إلى تطبيق مبادئ الديموقراطيّة الليبراليّة في ظلّ أمرٍ واقع طائفيّ؟ هل، مثلاً، من طريق الثورة أو الانتفاضة الشعبيّة كما حصل في السودان والجزائر؟ ولكنّ هذا الأمر يبقى صعب التحقيق في لبنان، بسبب غياب تيّارات سياسيّة ديموقراطيّة شعبيّة قويّة عابرة الطوائف. لقد كانت خبرة حراك المجتمع المدنيّ العام 2015، بارقة أمل سرعان ما خبت، بسبب افتقار مكوّنات الحراك المذكور إلى أسس فكريّة صلبة تُبنَى عليها برامج سياسيّة واضحة الأهداف، وعجزها عن مواجهة قوّة الخطاب المذهبيّ والطائفيّ الذي يلجأ إليه الممسكون بمقاليد السلطة، ويروّجونه بواسطة وسائل إعلامهم النافذة.
أم هل يجب الذهاب في اتّجاه إقامة نظام فيدراليّ أو ما يشابهه، يتلاءم وواقعًا يتكوّن من ثماني عشرة طائفة؟ ولكنّ الخبرات التاريخيّة، وآخرها كانت أثناء الحرب التي سبقت اتّفاق الطائف، تبيّن صعوبة مثل هذا التوجّه، بل تراه يزيد الوضع تعقيدًا وقابليّةً للتأزيم. إذ إنّ استقلاليّة الطوائف، حتّى في ظلّ سلطة مركزيّة، تتطلّب توزيع الهويّات الطائفيّة توزيعًا مناطقيًّا، وهذا مستحيل نظرًا إلى خريطة التوزيع الطائفيّ. وتنطبق الصعوبةُ عينها على استقلاليّة قائمة على نظام الأحوال الشخصيّة؛ فاللبنانيّ، في نهاية الأمر، يخضع في خياراته وقراراته لحسابات لا تنحصر في انتمائه الطائفيّ، بل في ما يخدم مصالحه الشخصيّة والآنيّة.
تبدو العودةُ إلى أسس النظام القائم عينه المدخل الصحيح لفهم طبيعة الأزمات المتعاقبة فهمًا موضوعيًّا، وتبيّن عناصر الإجابة عن السؤال الأساسيّ المطروح أعلاه. لقد بات من المعروف أنّ النظام اللبنانيّ أُدرج، منذ سبعينيّات القرن الماضي، في ما يسمّيه علم السياسة بــــ "النظريّة التوافقيّة" التي تبحث في طرق حكم المجتمعات المنقسمة، وبوجه خاصّ في سبل التوصّل إلى اتّخاذ القرارات أو سنّ القوانين فيها، ليس بتصويت الأكثريّة، بل بتفاهمات مكوّنات المجتمع أو تسوياتها. وتهدف تلك التسويات إلى ضمانة عدم سيطرة فريق على آخر، وتأمين مساواة اجتماعيّة تُساهم في توطيد السلم الأهليّ، وحسن إدارة الشؤون العامّة، وتوزيع المناصب السياسيّة والإداريّة والأمنيّة الرفيعة. وفي الوقت عينه، فإنّ العقلانيّة التي تقوم عليها النظريّة التوافقيّة، تثبت أنّ النظام التوافقيّ يُبيّن فعاليّته ونجاحه عندما يتجاوز نفسه، فيعبر المجتمع من حالةِ انقسامٍ تفترض التوازنات الدقيقة إلى مجتمع منسجم منصهر، وبالتالي إلى النظام الأكثريّ. فهدف هذا النظام ليس إدارة الانقسامات أو الاختلافات فحسب، بل تعزيز روح المواطنيّة والخير العامّ. وعلى سبيل المثال، انتقلت النمسا من تصنيف الديموقراطيّات التوافقيّة إلى الديموقراطيّات الأكثريّة، وشأنها هولندا، وتسير سويسرا بخطى ثابتة في الاتّجاه نفسه. فلماذا لا يتبع لبنان المسار عينه؟
لا يمكن إهمال العوامل الخارجيّة التي لها أثرها الشديد أحيانًا في عمل النظام التوافقيّ اللبنانيّ، وعلاقات اللبنانيّين بعضهم ببعض، وهي تطرح مشكلة بوجوه ثلاثة: علاقات اللبنانيّين بالخارج التي تتّخذ في الغالب بُعدًا طائفيًّا؛ وسياسات الخارج وأحداثه ووقعها على لبنان؛ وترابط الاتّجاهين في أحيانٍ كثيرة. ويمكن، على سبيل المثال، أن نذكر: قيام دولة إسرائيل ومشكلة اللجوء الفلسطينيّ، وتأسيس الجمهوريّة العربيّة المتّحدة وعواقبه الداخليّة، واتّفاق القاهرة وما تبعه من تأسيس ميليشيات، وتدخّلات الأنظمة السوريّة المتعاقبة في الشؤون الداخليّة، وغيرها من أحداث وسياسات تداخلت في التركيبة اللبنانيّة وتوازناتها الدقيقة، وأنتجت تعقيداتٍ محليّة شتّى. ولكنّ هذا لا يمنع من طرح السؤال المنطقيّ التالي: هل العوامل الخارجيّة تكفي لتبرير عدم تطوّر النظام التوافقيّ اللبنانيّ؟ بالطبع لا! فإذا كان هذا النظام لا يحتمل الضغط الخارجيّ القويّ، فإنّه يفتقر أيضًا إلى رؤية وطنيّة عند القائمين عليه، من شأنها أن تنتهج سياسات على مختلف الصعد السياسيّة والاجتماعيّة والتربويّة والاقتصاديّة تسير بالبلاد تدريجيًّا إلى تجاوز نظامه الطائفيّ التوافقيّ.
إذا كان التوافقُ اللبنانيّ الطائفيّ تقليدًا سياسيًّا تمتدّ جذوره إلى جبل لبنان في ظلّ الحكم العثمانيّ، فإنّ إدراجه في دستور ينطوي على توجّهات ديموقراطيّة حديثة، يسمح، في الواقع، بإمكانيّة تطوّره، لا جموده أو تراجعه. وبكلام آخر، يرسم الدستور اللبنانيّ، وقد أُلحق بالميثاق الوطنيّ الذي يُعدُّ الترجمة الحديثة للتقليد التوافقيّ القديم، طريق تطوّر النظام. ذلك أنّ الميثاق يفرض البُعد الطائفيّ في وجهَيه المسيحيّ والإسلاميّ، تركيبةً حصريّةً للمجتمع اللبنانيّ، أمّا الدستور فيخلق فسحةً مستقلّة عن هذه الثنائيّة الجامدة التي تؤثر الانتماء الطائفيّ، بل والمذهبيّ عوض الانتماء الوطنيّ، والولاء للزعيم - المرجع والضمانة - عوض الولاء للدولة، وخير المجموعة الطائفيّة عوض الخير العامّ. وفي الواقع، وبالعودة إلى السؤال الأساسيّ المطروح أعلاه، فإنّه بفضل العناصر الديموقراطيّة التي ينطوي عليها الدستور، أصبح للبنانيّين خبرةٌ مشتركة قوامها الحريّات، وبوجه خاصّ حريّة التعبير، وثمّة شعور بالانتماء الوطنيّ، وفرادة المواطن وقيمته - جملة قيم تنقضها الطائفيّة. وهذا ما يمكن التأسيس عليه إذا توافرت عند المسؤولين رؤية وطنيّة صادقة. ليست هذه الرؤية مسألةً نظريّةً بعيدة المنال، فالتجربة الشهابيّة الآفلة منذ خمسين عامًا لا تزال تصلحُ منارةً في هذا الليل الحالك.

